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القسري؟ھل یصلح التطبیقالدوليالدیمقراطیة عبر القانون 

انـــطـد بوسلـمحمد. أ 
جامعة وھران- أستاذ القانون الدولي

ةـــمقدم
لم تعد التجمعات الإنسانیة قادرة على الاستغناء عن نصوص قانونیة 
لتنظیم العلاقات المعقدة التي تنشأ بینھا وتضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة 

.وتیسّر العیش في أمن و وئام
على الرغم من اختلاف الدیانات والمعتقدات والثقافات فإن بعض الحقوق 
الأساسیة اللصیقة بالإنسان، بغض النظر عن جنسھ ولونھ وأصلھ ودینھ 
أصبحت تحظى بحمایة خاصة، ظناّ أنھا تشكّل أعمدة قیام المجتمع العادل 

.ة التطبیقنقصد ھنا قواعد حمایة حقوق الإنسان التي تمتعت بعالمی. والمستقر
تطورت بعض ھذه القواعد لتمكّن الشعب في دولة ما من التعبیر عن 
الإرادة الجماعیة، وھي قواعد حمایة حقوق الإنسان الجماعیة، یعُبَّر عنھا في 

). أولا(الوقت الحالي بمبادئ تقریر المصیر والدیمقراطیة 
ات الدولیة یرجع ھذا التطور إلى نشاط مستمر على مستوى المنظم

الدیمقراطیة ومبادئ حقوق الإنسان . منظمة الأمم المتحدةوعلى رأسھا 
لكن ھل تتضمن مبادئ . تنص علیھا القوانین الأساسیة في مختلف الأمم

الدیمقراطیة أحكاما تسمح بالتطبیق القسري لھا من طرف مجلس الأمن الدولي 
).ثانیا(نیابة عن جمیع الأمم؟ 

د الحاصل على المستوى الدولي، والخصوصیات النابعة من یؤكد التردّ 
الحق في تقریر المصیر ذاتھ، أن الدیمقراطیة تضمنھا مبادئ عالمیة، لكن 
تطبیقھا شأن داخلي یخضع لإجراءات وطنیة التنفیذ، تتلاءم ومبدأ تقریر 

).ثالثا(الشعوب لمصیرھا
.یضمنھا ویحمیھا القانونالدیمقراطیة أو تقریر المصیر إرادة شعبیة : أولا

إلى آلاف " م الشعبـحك"ي ـمقراطیة بمعناھا الإغریقـیعود میلاد الدی
اجتازت خطوات عملاقة من أثینا إلى قیام الكنفدرالیة .السنین

یرُجِع الفكر الغربي الدیمقراطیة المعاصرة إلى قیام أمریكا الشمالیة . السویسریة
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یحمل الاستعمال السیاسي 1789.1لفرنسیة عام والثورة ا1776عام 
والقانوني للدیمقراطیة المفھومَ الإغریقيَ لھذا التعبیر، لكن من الناحیة 
العملیة،أصبح الأمر یعني أن سلطة الشعب ھي تلك المعبرّ عنھا من طرف 

ملھا ـأصبحت الدیمقراطیة التمثیلیة شائعة الانتشار قد تك2. غالبیة المواطنین
3.وتساندھا وتصحح مسارھا الدیمقراطیة المشاركاتیة

ادة الشعبیة أو تسند نظریات السیادة الشعبیة ممارسة السلطة إلى الإر
إن الوقوف على ھذه الإرادة وتمثیلھا وممارسة السلطة .الإرادة العامة

باسمھا ونیابة عنھا، كل ذلك یمر عبر إجراءات قانونیة تضمن الشفافیة 
حریة الرأي والتعبیر متمثلة فيلتجسید حقوق موضوعیة ... الانتخابات الحرّةو

وھنا یظھر جلیا التكامل بین الدیمقراطیة والقانون والتفاعل ... والمساواة
. المتبادل لإقامة دولة القانون الدیمقراطیة

ذھب بعض الفقھاء إلى اعتبار حق تقریر المصیر من حقوق الإنسان 
وھو أحسن تعبیر عن التكامل بین الاثنین، ومن جھة أخرى فإن . )4(الجماعیة

الدیمقراطیة وحریة اختیار النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي یریده 
وضمانات الدیمقراطیة " ذاتیا " الشعب ھي إحدى دعائم تحقیق تقریر المصیر 

حریة التعبیر،لذا الحقیقیة ھي الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان وعلى رأسھا 
فالعلاقة عضویة بین الاثنین، وھو السبب الرئیس لإشارة الإعلانات والوثائق 
الدولیة المتعلقة بتقریر المصیر إلى حقوق الإنسان وعدم التمییز بین الناس على 

...أو العرق أو المعتقد أو اللونأساس الجنس
الإنسان تؤكد حق ومن جھة أخرى، نجد أن الاتفاقیات الخاصة بحقوق

الشعوب في تقریر مصیرھا، وعلى رأسھا عقدي حقوق الإنسان لعام 
واعتبار أن لعبة الدیمقراطیة تتأسس في مختلف الأنظمة على رأي .)5(1966

1 Jacques Richardson, « Democracy’s tribulations ; What’s in store ? », In Foresight, Vol.9,
PP.45-57
2 Anne-Marie le Pourhiet, « Définir la démocratie », Revue Française de Droit
Constitutionnel, 2011/3 N°287, PP.453-464, at P.414
3 Denise Vitale, « Between deliberative and participatory democracy : A contribution on
Habermas », Philosophy and social criticism », 2006,P.750
4 Brownlie, Ian, principles of public international, law; 3éd, oxford 1979 P593.

.المادة الأولى المشتركة بین العقدین5
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الأغلبیة فإن ذلك یدخلھا إلى الجانب السلبي للتعامل بین حق تقریر المصیر 
.وحقوق الإنسان
یتلخص في وجوب العیش في ظل النظام ق تقریر المصیر ـإذا كان ح

فإن قواعد حقوق الإنسان تحمي وتحفظ تعایش مجموعات ،الذي تحبذّه الأغلبیة
الأفراد مع الاحتفاظ باختلافاتھم في شتى المجالات، وذلك في ظل احترام 

وقد یشكل ھذا إحدى التفسیرات المنطقیة للنص . النظام الذي تسطره الأغلبیة
.صیر كحق جماعي في عقدي حقوق الإنسان الفردیةعلى حق تقریر الم

كثیرا ما یقع الربط بین الدیمقراطیة والحقوق والحریات التي تنص 
علیھا الدساتیر لحمایة الفرد من تدخل الدولة، بما فیھا الإجراءات التي تضمن 
اختیار الأشخاص الذین یشغلون مناصب السلطة عن طریق إجراءات تضمن 

. نصوص مختلفة في دساتیر الدول تؤكد ھذا الأمر6.ت الحرة والعادلةالانتخابا
الانتخابات الشعب مصدر كل سلطة في الدولة ویمارسھا عن طریق

بھذا المعنى تضمن الدیمقراطیة عبر القانون في مختلف دساتیر ...والاستفتاء
7.الدول

أن ھذه لكن رغم أن دساتیر مختلف دول العالم تنص في طیاتھا على 
فھذا لا یعني أن جمیعھا دیمقراطیة، وعلیھ فإن . الدول تتبع النھج الدیمقراطي

.مجرد النص لا یكفي لضمان الدیمقراطیة
من المتفق حولھ أن العولمة لعبت دورا ھاما في تقویة مطالب الشعوب 
لتطبیق حكم القانون، وكذا التوسّع في نشر قیم الدیمقراطیة في مختلف أنحاء 

كما أن رجال القانون والسیاسة یعتبرون الدیمقراطیة أحسن أشكال 8.المالع
الحكومات، لأنھا تضمن التعایش بین المجتمعات في سلم وتضمن السكینة 

6 Christopher Kollmayer, globalization and democracy : « the triumph of liberty over
equality » P.181

من القانون 20من الدستور الفرنسي، المادة 3المادة الأولى من الدستور الجزائري، المادة 7
.الأساسي الألماني، المادة الأولى من الدستور الإسباني

8 Christopher Kollmeyer, Ibid. P.191
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الاجتماعیة وحقوق الإنسان والعدل، لذلك یرى البعض أن التدخل الأجنبي 
9.لضمان الدیمقراطیة وحمایتھا مشروعا أخلاقیا

الواقع، إن الدیمقراطیة باعتبارھا تعبیر عن الإرادة الشعبیة التي وفي 
تعلو ولا یعُـلى علیھا ھي التي تسمح للشعب من أن یقرر مصیره بنفسھ وتمكنھ 

فھي داخلیة تنبع من الشعب ولا یمكن لھذا. من أن یعبر عن ذاتیتھ
تواجھھا من جھة أخرى، إن الصعوبة التي. فرضھا أو الإجبار علیھا

الدیمقراطیة ھي ھل الإجراءات التي یفرضھا القانون كافیة لضمان تمثیل 
ما للإرادة الشعبیة ؟ وھل المجموعة الدولیة لھا الحق والإمكانیات حكومة 

للوقوف على مدى شرعیة حكومة ما؟ باستثناء الاعتراف الذي تأكدت 
دمة إلى موضوع تعامل محدودیتھ لأنھ إجراء سیاسي؟ سنعود في الفقرة القا

.المجموعة الدولیة مع تطبیق الدیمقراطیة
مدى اختصاص مجلس الأمن لتطبیق الدیمقراطیة قسرا عن طریق إجراءات -ثانیا

.المنع والقمع
من البدیھي، أن حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة مثل حریة الرأي 

التي تستند إلیھا الدیمقراطیة والتعبیر، ھي التي تسمح بتشكیل الإرادة الشعبیة 
التمثیلیة، نفس الحقوق والحریات تضمن الذاتیة والاستقلالیة في الدیمقراطیة 

.المشاركاتیة
في الواقع، إن الحریة تضمنھا الحقوق المدنیة والسیاسیة التي تسمح 

، عن آرائھ ومواقفھ علنیا في إطار قوانین عامة التطبیقللفرد بالتعبیر
وتمكنھ من المشاركة في الحیاة السیاسیة كناخب أو كمرشح دون تدخل أجھزة 

أما المساواة فتسھم في التخفیف من الفوارق الاقتصادیة، مما یجعل . الدولة
والمساواة فالتكامل بین الحریة . الأفراد یشاركون سیاسیا على قدم المساواة

ة ھو التكفل بسعادة كل أفراد یكمن في أن الھدف الأول للسیاسات الدیمقراطی
المجتمع وتعایش الشعوب في سلم وأمان، وھي من الأھداف التي یطمح لھا 

10.نظام الأمم المتحدة

9 Mikulas FABRY, « the right to democracy international law a classical liberal
reassessment », Milleminna Journal of International Studies, Vol. 37, N° 3, PP.721-741 at
P.723

أنظر دیباجة المیثاق10
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حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وحقھا في الدیمقراطیة وتقریر المصیر، 
ھذه الحقوق      وغیرھا تم النص علیھا بصیغ مختلفة في كل من الإعلان 

الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق لحقوق الإنسان، واتفاقیتيالعالمي
، والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، 1966الاقتصادیة والاجتماعیة لعام 

.1950والمیثاق الإفریقي لحقوق الشعوب والإنسان و اتفاقیة روما لعام 
وب حریة لا شك في أن كل ھذه الوثائق تخلق حقوقا دولیة تضمن للشع

لكن وسائل التنفیذ . الاختیار واحترام إرادتھا في تقریر مصیرھا بمعناه الواسع
و المیكانزمات المختلفة للتطبیق لم تفلح في بعض الحالات في تحریر الشعوب 

وضعت معاییر لضمان التحول . من التسلط الأجنبي أو الطغیان الداخلي
حقیقیة، تضمن تحقیق الإرادة السیاسي الدیمقراطي عن طریق انتخابات دوریة

كل ھذه الأمور اصطدمت في بعض الأحیان . الشعبیة بشكل غیر متنازع حولھ
.بعدم فعالیة الرقابة و صعوبة الملاحظة الأجنبیة

حاول المجتمع الدولي فرض احترام معاییر الدیمقراطیة عن طریق 
:الإشتراطیة والمنع ثم القمع

صّ الاشتراطیة ربط المساعدات ـخـت:منعـة والـالإشتراطی–1
روض المؤسسات الدولیة المالیة باحترام حقوق الإنسان ومعاییر ـة وقـالاقتصادی

أما المنع فیخص العقوبات الاقتصادیة التي یسلطھا مجلس الأمن . الدیمقراطیة
.من المیثاق41في ظل المادة 

لاشتراطیة والمنع، رغم بعض النتائج المقبولة التي حققتھا إجراءات ا
- مثل الضغط على بعض الأنظمة العنصریة في جنوب إفریقیا ونامیبیا 

رودیسیا سابقا، إلا أن ربط المساعدات الاقتصادیة بحقوق الإنسان 
في بعض والدیمقراطیة تعرض للعدید من الانتقادات وأعطى نتائج عكسیة

لأول من مثل ھذه الأحیان، تمثلت في سخط الشعوب التي كانت المتأثر ا
.الإجراءات

و تجدر الإشارة ھنا إلى أن التدخل الدولي اتخذ في بدایة الأمر شكل 
الاشتراطیة، حیث أن الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات الاقتصادیة تربط 
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لكن ھذه . ھذه المساعدات بشرط حمایة حقوق الإنسان وبناء الدیمقراطیة
الدول الغنیة ذات الحكم جھة أنظمةالاشتراطیة غیر مجدیة في موا

.الفردي أو التي تتفشى فیھا صور عدیدة لخرق حقوق الإنسان
في ظل تصریحات الرئیس الأمریكي :القمع أو التدخل الدیمقراطي- 2

النظریات تطورت11رونالد ریغن حول وجوب التدخل للدفاع عن الحریة
حقوق الإنسان في مواجھة الأنظمة القائلة بوجود حق التدخل الإنساني لحمایة

12.الدكتاتوریة

من مھام مجلس الأمن ضمان عدم خرق أحكام المیثاق المتعلقة بحفظ 
السلم والأمن في العالم، ومن مھامھ كذلك ضمان حق الشعوب في تقریر 

أصبح تطبیق مبادئ . مصیرھا، وھو حق جماعي من حقوق الإنسان
لة بالقضاء على الأنظمة العنصریة وضمان تقریر الدیمقراطیة من الوسائل الكفی

وفي ھذا المنظور ذھب البعض إلى أن ھناك إمكانیة للتدخل . الشعوب لمصیرھا
. 13مقراطیةـمن أجل ضمان الدی

یؤكد ھذا الاتجاه التفسیر الموسّع الذي أصبح مجلس الأمن ینتھجھ في 
إذ فسّر ھذا الاتجاه على أساس ، 14"تھدید السلم والأمن العالمیین"تحدید حالات 

إلى احتواء القیم المشتركة الناشئة التي تحمي أن مجلس الأمن یھدف
بالإضافة إلى مبدأ . 15حقوق الإنسان والدیمقراطیة وتضمن المساعدة الإنسانیة

Internationalوجوب إغاثة مجتمع في خطر، وفكرة الاھتمام الدولي 
Concern »«.

المستوى الدولي، لا جدال في أن سیادة الدول وحق الشعوب في على 
سیادة الدول تفترض عدم . تقریر مصیرھا تبقى من المبادئ والحقوق الرائدة

التدخل في شؤونھا الداخلیة إلا إذا واجھت مشاكل وأزمات تعترض حق الشعب 
.في تقریر مصیره

11 R.Turner, « International law, the Reagan Doctrine and World Peace », The Washington
Quarterly n 4, 1988, P.119
12 B.Bouring, The « Droit et Pouvoir d’ingérence » AJIL, 1995, P.497
13 Oscar Schachter, « The legality of po-denocratic invasion », AJIL 1984, p. 645

14 ة لمجلس الأمن ) 1994(955،  )1993(808، )1992(794، )1991(688: أنظر القرارات التال
15 Olara A. Otunnu, « Préserver la légitimité de l’action des Nations unies », Politique
étrangère, 1993, p. 598
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قع في قمة الھرم بالنسبة اعتبارا أن ھذا الحق الجماعي من حقوق الإنسان ی
بالإضافة إلى وثائق 16لھذه الحقوق   وھو مستمد من میثاق الأمم المتحدة

أنھ حق مكرس في القانون الدولي العرفي، ا ـكم. 17تعاھدیة و إعلانات أخرى
فمن واجب المجموعة الدولیة التكاتف والتعاون لتحقیقھ بالنسبة لكل الشعوب 

.وأحكام میثاق الأمم المتحدةوبكل الوسائل، في ظل مبادئ
دخل الدولي ـم الوضع الداخلي واشتداد الأزمة المجال أمام التـقد یفتح تفاق

في ظل المیثاق دائما، متى تحوّل النزاع الداخلي إلى حرب أھلیة وأصبحت 
". الاھتمام الدولي"الأمور ترقى إلى وضعیة       ذات 

الوضعیات على أسس أخلاقیة تؤسس قانونیا م التدخل لمعالجة ھذه ـیت
من مجلس الأمن أو اتفاقیات التعاون العسكري، وھي كلھا " الترخیص"على 

ما أنھا تفتقر إلى حدود موضوعیة تضمن ـك. أسس تتمیز بضعف البناء القانوني
.  عدلھا، وعلیھ فھي معرّضة للتعسف من قبل القوى التي تملك إمكانیات التدخل

م تفلح في ـللك أن التدخلات التي لا تؤطرھا الأمم المتحدةیضاف إلى ذ
حل المشاكل المطروحة، بل كثیرا ما تضاعفھا وتزیدھا تعقیدا، مما یزید من 

.آلام السكان المعنیین
إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب النظري، فإن مبدأ عدم التدخل في 

وة بصفة عامة، تحكمھ قواعد آمرة لا الشؤون الداخلیة   وتحریم استعمال الق
یمكن التوسع في تفسیرھا على حساب السیادة الوطنیة، وإضافة استثناءات على 

تلك المرتبطة بھما أصلا غیر مبدأ تحریم استعمال القوة وعدم التدخل غیر
ومن جھة أخرى، فإن قواعـد حمایة حقوق الإنسان     وحریاتھ . مقبول

وعلیھ فإن ھاتین الطائفتین من . ھا من القواعد الآمرةالأساسیة ھي بدور
القواعد      تقع على نفس المستوى من الإلزامیة، حسب التعریف الوارد في 

.1969من اتفاقیة قانون المعاھدات لعام 53المادة 
من حیث الممارسة ،في بادئ الأمر، اعتبر مجلس الأمن الوصول إلى 

أمرا " انتخب دیمقراطیا"العسكري و تغییر نظام السلطة عن طریق الانقلاب
وبعد الإطاحة بالرئیس الھایتي عن طریق القوة، اعتبر المجلس أن . یھدد الأمن

تضاعف خرق الحریات بطریقة منظمة من طرف النظام غیر الشرعي یزید "
55و المادة 2فقرة 1المادة 16
1415ة رقم العھدان الدولیان الخاصان بحقوق الإنسان، و إعلان الأمم المتحد17
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ھدف المجموعة الدولیة یتمثل "بأن كما یؤكد". من تدھور الوضعیة الإنسانیة
یقرر مساعدة الحكومة "، وعلى ھذا الأساس "ة الدیمقراطیة إلى ھایتيفي إعاد

18".الشرعیة على إعادة النظام العام إلى نصابھ

أما بالنسبة لسیرالیون، فقد اعتبر مجلس الأمن بأن الإطاحة بنظام 
وعلیھ قرر المجلس ". تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین"منتخب دیمقراطیا یشكل 

إلى عقوبات أخرى على النظام العسكري لحة بالإضافةمنع بیع الأس
وعلى أساس مفھوم الغایة تبرر 19.راد عائلات القائمین علیھـالحاكم وأف

الوسیلة، حاول مجلس الأمن ربط الخرق الخطر لحقوق الإنسان
مقراطیة والتجاوزات في مجال القانون الدولي الإنساني بحفظ الأمن ـوالدی

ا یسمح في آخر المطاف بالارتكاز على الفصل السابع من ـالسلم في العالم، ممو
وھو ما تم بالفعل في الوضعیة ) القمع(المیثاق والترخیص بالتدخل العسكري

20/12/2012الصادر في 2085جلس الأمن رقم ـقرار مكما أن 20.اللیبیة
في نفس ویذھبالي، قد صدر في ظل الفصل السابع ـة في مـالمتعلق بالأزم

.الاتجاه
ا سبق، نستنتج أن مجلس الأمن أدخل نھائیا موضوع حقوق الإنسان ـمـم

ض لھ الحقوق والحریات الأساسیة ضمن طائفة رق الذي      قد تتعرّ ـوالخ
وعلیھ یمكن . مـل تھدیدا للسلم     والأمن في العالـالقضایا التي قد تشك

عن طریق یثاق أو ـمن الم41أساس المادة مواجھتھا عن طریق المنع على 
. 42إجراءات القمع الواردة في المادة 

لكن ھذا الأمر یطرح عدة إشكالات تتعلق بمدى فعالیة قرارات مجلس 
الأمن في ظل الفصل السابع من المیثاق، أمام افتقار ھذا الأخیر للید الضاربة 

ھذا الإشكال العملي یطرح . وةـالتي تمكنھ من تنفیذ قراراتھ عن طریق الق
تھدید السلم "صعوبات متعلقة بالمعطیات النظریة الناتجة عن توسیع مفھوم 

.من المیثاق39الوارد في المادة " والأمن العالمیین
م ـفعلا، وردت الإشارة إلى الترخیص في الفصل الثامن من میثاق الأم

ثناء أمام التنظیمات الجھویة استیفتح53بموجب المادة ث أنھ  وحی. متحدةـال

RES.940 (1994)قرار مجلس الأمن رقم 18
RES.1132 (1997)القرار رقم 19

20 S/RES./1970(2011) et S/RES./1973(2011)
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21.بترخیص من مجلس الأمن وتحت رقابتھللجوء إلى استعمال القوة المسلحة

وئھ إلى منح تراخیص لتحالف ـزامن توسیع اختصاصات مجلس الأمن مع لجـت
دولي ،كما ھو علیھ الأمر بالنسبة للعراق، لحمایة حقوق الأقلیات العرقیة، أو 

ف شمال الأطلسي فیما یتعلق بیوغسلافیا سابقا لحمایة ویة مثل حلـلتنظیمات جھ
ھذا النوع من التدخل بترخیص أو بترخیص 22.الحقوق الجماعیة للإنسان

ي معارضة شدیدة من قبل بعض ـولو كان لأھداف إنسانیة یلاق23منيـض
. الفقھاء

نحن نرى أنھ بالإضافة إلى ذلك، فإن قضیة الرخصة في حد ذاتھا 
مازالت تطرح الكثیر من المشاكل، وعلى الخصوص في میدان حمایة حقوق 

ھذه الممارسة عرضة للاستعمال التعسفي أو من الناحیة العملیة تبقى. سانالإن
ویظھر .إلى حمایتھامصلحي، وقد تنعكس سلبا على الحقوق التي ترميـال

ذلك جلیا في مرحلة النظام المفتوح التي تمر بھا منظمة الأمم المتحدة،
كما لا تستقیم طریقة . والذي یفتقر إلى الرقابة على أعمال مجلس الأمن

الرخصة من الناحیة النظریة مع طبیعة السلطات الممنوحة لمجلس الأمن خارج 
ي مجال سلطات أوكلھا نظام من المیثاق، حیث لا تجوز الإنابة ف53المادة 

كما أحیطت ھذه السلطات لخطورتھا .وأفرده بھاالأمم المتحدة للمجلس
فالحالة الوحیدة للترخیص . بإجراءات كفیلة بضمان حد معقول من الموضوعیة

التي ینص علیھا المیثاق تخرج عن الفصل السابع، وھي محاطة بشروط نادرا 
وتسمح الرخصة المنصوص . جلس الأمنما توفرت في الممارسات الأخیرة لم

محیط ـباستعمال القوة في إطار التنظیمات المحلیة وفي ال53علیھا في المادة 
.الإقلیمي الذي یخصھا، وتحت الرقابة المستمرة لمجلس الأمن

لا یتلاءم التدخل في مثل ھذه الظروف ،حسب ھؤلاء، مع التحریم 
والتضییق الشدید في مجال الاستثناءات الصارم لاستعمال القوة في المیثاق

وكثیرا ما شككت الدول الغربیة نفسھا في شرعیة حق 24.الواردة على ذلك
21 Bousoltane Mohamed, Du droit à la guerre au droit de la guerre, éd. Houma, 2010, p.75.
22 Nicolos Valticos, « Les droits de l’homme, le droit international et l’intervention militaire
en Yougoslavie », RGDIP, 2000, p. 6
23 Olivier Corten et François Dubuisson, « L’hypothèse d’une règle émergente fondant une
intervention militaire sur une autorisation implicite du Conseil de sécurité», RGDIP, 2000

سواء تعلق الأمر بالحق الطبیعي للدفاع الشرعي الفردي و الجماعي، أو بالإجراءات التي على 24
.مجلس الأمن إتباعھا قبل أن یصل إلى العقوبات القمعیة
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تحاط ھذه النظریة الفرنسیة الأصل ببعض الشروط التي 25.التدخل الإنساني
م یھدف ھذا ـتضمن احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ما ل

سان عن طریق انتشار الآلام ـوع خرق واسع لحقوق الإنالتدخل إلى منع وق
بینما یثور البعض ضد ھذا النوع من التدخل لأنھ من 26.والتقتیل الجماعي

صنع بعض الأنظمة الغربیة لأھداف تخدمھا سیاسیا، ولأنھ یفتقر لأساس 
ما تعارض مع الحمایة المتحدة، كما أن تطبیقھ كثیراقانوني داخل نظام الأمم 

. 27قیقیة لحقوق الإنسان واختراق الوحدة الترابیة لدول ذات سیادةالح
افیة من النضج ـالسؤال المطروح، ھو ھل المجتمع الدولي في درجة ك

مقراطیة، وھل مبادئ الدیمقراطیة في حد ذاتھا قابلة ـلفرض شكل معینّ من الدی
راه؟ـللفرض عن طریق الإك

تھدف قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان إلى حمایة حقوق 
تشترط فعالیة ھذه الحمایة أن تكون . الأفراد والجماعات مباشرة داخل الدول

ویترتب اشتراك . القواعد تعبر عن رغبات المعنیین   وتتلاءم مع ثقافاتھم
مثل الكرامة الإنسانیة الأساسیة،مختلف الحضارات في المبادئ

الشخصیة والحیاة والحریة من المسلمات، یترتب عن ھذا الاشتراك في المبادئ
. مقبولة عالمیابثقة عن ھذه المبادئ معترف بھا وأن تكون القواعد المن

اعتراف المجموعة الدولیة ككل بھذه القواعد و قبولھا عالمیا، یجعلھا نافذة 
ھا محل عة الدولیة بمختلف الإمكانیات لوضعوتتحرك المجمو. بالنسبة للجمیع

ذلك لا یرقى إلى حق أو واجب تدخل كما سبق لكنالتنفیذ وفرض احترامھا
یمكن المحكمة الجنائیة الدولیة أن تتدخل في ھذا الإطار من . توضیحھ منذ حین

في المادة الخامسة من نظامھا النسبة للجرائم الأربع الواردة  عدة جوانب، ب
.  سيالأسا

تجعلنا أھمیة ھذه القواعد والقیم التي تحمیھا نؤكد على اقتصارھا على 
. تلك المنبثقة        عن المبادئ المقبولة فعلا من طرف المجموعة الدولیة ككل

لا . وبالتالي فلا مكانة  لتلك  القواعد الجھویة ولا المفروضة على بقیة الشعوب

25 Olivier Corten et François Dubuisson, ibid. p. 875
26 Bill Bowring, The « droit et devoir d’ingérence » : a timely new remedy for Africa ?
African Journal of International and Comparative Law, 1995, p. 497
27 Monique Chemilier Gendreau, Humanité et souveraineté. Essai sur la fonction du droit
international, Editions la Découverte, 1995, p. 48
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ولا الدیمقراطیة الرقمیة أو العددیة على 28نبتغي ھنا الدیمقراطیة الكونیة،
بل نذھب فقط إلى القول بأن إھمال دور   ومكانة عدد من . مستوى العالم

من ارات برمتھا لا ینتج عنھ بأي حالالشعوب أو قارات بأكملھا، أو حض
ه القواعد وھي طبیعتھا میزة أخرى تتصف بھا ھذ. الأحوال قواعد عالمیة

وھذا . ضمن طائفة القواعد السامیة في القانون الدوليمما یضعھا .  الآمرة
من اتفاقیة قانون 53یتطلب بدوره الاعتراف بھا عالمیا حسب المادة 

1969.29المعاھدات لعام 

تشكل الوضعیات الداخلیة السواد الأعظم إن لم نقل كل الحالات التي 
وھو ما یطلق . وقع فیھا تدخل لحمایة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

بت عن ـح أن ھذه الوضعیات ترتـمن الواض. الإنسانيعلیھ عادة التدخل
حة إلى انھیار المسلالنزاعاتؤدي ھذا النوع منـقد ی. 30نزاعات داخلیة

السلطة المركزیة واستفحال الحرب الأھلیة ، أو قیام مطالب أقلیات 
ینجم عن ھذه الحالات في كثیر من الأحیان . مادھاـنف لإخـتواجھھا السلطة بالع

.كوارث إنسانیة
تتمثل القاعدة المبدئیة في القانون الدولي العام في أنھ ما دامت الدولة 

ام المجموعة الدولیة عن كل ما یخص احترام أحكام قائمة فھي مسؤولة أم
القانون الدولي على إقلیمھا، وفي الأقالیم التي تمارس سلطتھا علیھا، من بین 
ھذه الأحكام تلك المتعلقة بضمان وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة 

إذا تدخل كما أنھ. ز على قواعد دولیةوذلك لأن ھذه الحقوق ترتك. لمواطنیھا
س الأمن بھذا الخصوص، فعلیھ ھو الآخر احترام ھذه القواعد الآمرة مجل

. 31وعلى الخصوص قواعد القانون الدولي الإنساني الآمرة
لكن بمجرد انھیار السلطة المسئولة دولیا یفتح المجال أمام الضمانات 

تصعب عملیة الموازنة بین مبدأ عدم التدخل ومبدأ ضمان وھنا. الدولیة
ة حقوق الإنسان الأساسیة، اعتبارا أن كلا من مبدأ عدم التدخل ومبدأ وحمای

28 D. Archibugi et D. Held  Cosmopolitain democracy, Cambridge Policy Express, 1995, P.13
مرة للقواعد العالمیة لحقوق الإنسان أنظر مؤلفنا مبادئ القانون لتفاصیل أكثر حول الصفة الآ29

275، صفحة 1999الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر و التوزیع 
30 P. M. Dupuy, « Sécurité collective et organisation de la paix », RGDIP, 1993, p. 619
31 Christian Dominicé, « Le Conseil de sécurité et le droit international », Jugoslaveroka
Revija, 43, 1996, p. 200
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مر حتما عبر حمایة حقوق ـیق الشعوب في تقریر مصیرھا الذيضمان ح
. 32الإنسان ھي من المبادئ المھیكلة للمجتمع الدولي

وعلیھ، فإن التدخل یبقى محرما مادامت الدولة قائمة وما دام ھذا التدخل 
فالإجماع . بالإبقاء على تلك الھیكلة المؤسساتیة وضمان أسسھاغیر كفیل

في العراق وأفغانستان وغیرھما یؤكد ھذا الحاصل حول فشل التدخل
. الاتجاه

ھناك حجج سیاسیة وقانونیة قویة تنزع أي شكل من أشكال الشرعیة على 
لواضحة، التي التدخل        من أجل تطبیق الدیمقراطیة خارج الحالات ا

حرب أھلیة تھدد الأمن والسلم في العالم السیاسي إلىیتحول فیھا الخلاف 
:وتكمن ھذه الحجج في. من المیثاق39بمفھوم المادة 

أنھ من غـیر المعقول أن توكل مھمة نشر الدیمقراطیة وضمانھا لأجھزة - 1
.دولیة ھي في حد ذاتھا غیر دیمقراطیة مثل مجلس الأمن الدولي

حق الفیتو في مجلس الأمن الذي تأسّس على حسن النیة والقدرة على أن - 2
.تحقیق السلم والأمن، لم یعد یسھر على أكثر من مصالح الدول دائمة العضویة

أن فرض الدیمقراطیة بالقوة غیر دیمقراطي، لأنھ لا یحترم حریة أولئك - 3
33.الذین یحاول فرض شكل معین من الدیمقراطیة علیھم

قراطیة تنبع من رغبات الشعب وأن كل إجراء مفروض من أن الدیم- 4
.الخارج قـد یھدد الدیمقراطیة ذاتھا

یظھر الموقف السلیم أن القانون الدولي یفرض الأحكام الموضوعیة 
وھي أحكام بطبیعتھا العالمیة . الخاصة بضمان حقوق الإنسان والدیمقراطیة

والآمرة تسمو على القانون الوطني بھا في ذلك الدستور الذي یؤكد ھذه الحقوق 
ه الحقوق ھو من لكن الجانب الإجرائي والتطبیقي لھذ. والحریات الموضوعیة

.صمیم الاختصاص الوطني، كما یتم توضیحھ في الفقرة القادمة
تطبیق إجراءات الدیمقراطیة شأن داخلي- ثالثا

إذا كانت الدیمقراطیة عبارة عن ممارسة وتطبیق لحقوق وحریات في ظل 
إجراءات قانونیة، فھذا یتطلب أن یسھر علیھا المعنیون مباشرة، أي أصحاب 

وعلیھ یكون الجانب التطبیقي للدیمقراطیة . ھم أفراد الشعب جمیعاالحق الذین 

32 Florentino Ruiz Ruiz, « democratic intervention a legal analysis of its lawfulness »,
Indian Journal of International Law, Vol.41, p. 415
33 Mikulas Fabry, Ibid. P.741
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ذا فالدیمقراطیة في حاجة إلى التطویر على ـل. من قبیل الاختصاص الوطني
34.المستوى الداخلي

حكم الشعب لنفسھ الذي تعنیھ الدیمقراطیة المعاصرة ھو صراع سیاسي 
وضمان بلوغھا " لاجتماعیةالسلطة ا"مستمر، المبتغى الأسمى منھ ھو تنظیم 

الذي یحدد الدیمقراطیة ھو تفاعل القوى الشيء35الغایات التي سطرتھا،
التنظیم القانوني إن.الشعبیةالاجتماعیة، وفي ظل ھذا التفاعل تتكون الإرادة

للمؤسسات وضمان حقوق الأفراد ومساواتھم ومشاركتھم الفعلیة تسھر علیھ 
فالاستعمال الصحیح لھذه الإجراءات یحدد شرعیة .نصوص القانون الوطني

بالتعبیر الدیمقراطي عن النتائج، وعلیھ فإن الإجراءات والشروط التي تسمح
تشكیل الإرادة العامة كلھا أمور تمر عبر القانون المجسّد لمجموعة من الرأي، 

ادئ إن المب36.الحقوق الأساسیة الضامنة للحوار السیاسي والتداول البرلماني
الأساسیة للدستور مثل الفصل بین السلطات وضمان التوازنات الكبرى في ظل 
المؤسسات الدستوریة، والتداول ونصوصھ التنفیذیة، وكذا القوانین العضویة 
والقوانین السیاسیة بصفة عامة تضمن ھذه الحقوق والإجراءات الكفیلة 

الانتخابات، قانون أمثلة ذلك قانون الأحزاب، قانونبحمایتھا، ومن 
.الإعلام وغیرھا

لتصحیح بعض النقائص التي تبقى عالقة بالدیمقراطیة التداولیة ھذه، 
تتجھ الممارسة   أكثر فأكثر إلى تكملتھا وتقویتھا بالدیمقراطیة المشاركاتیة في 

وذلك عن . ظل مفھوم الحكامة، الذي أصبح یصاحب تنفیذ مبادئ الدیمقراطیة
في اتخاذ القرار وتنفیذه لبلوغ مردودیة ممثلي المجتمع المدنيریق إشراكط

إذ وھو ما اتجھت نحوه الجزائر في قانون البلدیة الجدید، . سیاسیة أعلى
منھ على أنھ یمكن لرئیس البلدیة استشارة الجمعیات فیما 13تنص المادة 

37.یخص المشاریع والقضایا المتعلقة بتسییر البلدیة

المجتمعات التي تجتاز مرحلة انتقالیة، توفر العدالة الانتقالیة الشروط في 
قة وترشید الحكم ــلبناء المستقبل، وھو أمر یمر عبر استعادة الثةــاللازم

34 Mikulas Fabry, Ibid. P.741
35 Susan MARKS, « Democracy and international governance », in Jean-Marc Caicand(ed)
legitimacy of international organizations, U.N. University Press, 2001, P.66
36 Denise VITALE, Ibid. P.746
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لضمان المساواة بین المواطنین    في ظل حكم القانون، مما یسھل استتباب 
تشكل ھذه . مواطنةـالقوقالأمن والاندماج والتماسك الاجتماعي وضمان ح

الشروط أرضیة كذلك للتنمیة الاقتصادیة التي تشكل الجانب المادي  لحقوق 
. الإنسان

اذیة آلیة یضمن بعضھا البعض ـرض أن النصوص الدستوریة  لھا نفـیفت
ر، یكمن محركھا في التعاون فیما بین المؤسسات الدستوریة والرقابة ـالآخ

اضي الدستوري ھو إعطاء ـیكون دور الق. ا الدیمقراطیةالمتبادلة التي توفرھ
بعض النصوص لكن صیاغة. البعد التطبیقي للنصوص الدستوریة

الدستوریة لا تضمن المعارضة القانونیة، مما یجعل مؤسسات الرقابة 
إما أن تستغل مجال التفسیر الواسع . الدستوریة في حرج في بعض الحالات

النصوص أو تحجم عن التدخل في الصراح السیاسي، وفي الذي تسمح بھ ھذه 
.كلا الحالین لا یخدم  ذلك الدیمقراطیة

من المتفق علیھ أن المقومات التي تتطلبھا الدولة الدیمقراطیة المعاصرة، 
تكمن في سیادة القانون على الجمیع، والتوازنات الدستوریة، والفصل بین 

والتعددیة السیاسیة، ومعارضة حقیقیة، السلطات واستقلالیة العدالة،    
وحریة الرأي والتعبیر، وانتخابات دوریة وصحیحة لضمان التداول على 

تحدد الرقابة الفعلیة لمدى احترام ھذه المقومات درجة . السلطة وغیر ذلك
ویضمن التفاعل فیما بین ھذه المقومات . الشرعیة التي یتمتع بھا نظام معین

لكن قلة المشاركة في الانتخابات . دون الحاجة إلى الردعالتطبیق الذاتي
والعوامل الأخرى التي تعتریھا مثل تأثیر الإعلام والأموال إلى غیر ذلك، 

ر على مردودیتھا وأصبحت تضعف بشكل واضح الدیمقراطیة ـأصبحت تؤث
.ة وسائل جدیدة لتقویة المشروعیةـامـمشاركتیة والحكـإن ال. التمثیلیة

إن إجراءات الدیمقراطیة ووسائلھا كلھا من صمیم الاختصاص الوطني، 
إن نقص التجربة الدیمقراطیة ونقص الشرعیة . تسھر على تنفیذھا أجھزة الدولة

لدى بعض الأنظمة الحدیثة العھد بالدیمقراطیة ینعكس على مردود ھذه 
الدیمقراطي الدولي في تنمیة السلوك وھنا یكمن دور المجتمع. الإجراءات

إن المنظمات الدولیة وعلى رأسھا الأمم المتحدة . والمساعدة على نشرھا
والمنظمات المتخصصة التابعة لھا، وكذلك الدول الدیمقراطیة العریقة   
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وكذا منظماتھا غیر الحكومیة بإمكانھا المشاركة في ھذه ،ویةـومنظماتھا الجھ
. التنمیة عند الحاجة و تلبیة الطلب

ما لا شك فیھ ھو أن الأنظمة الدیمقراطیة العریقة لھا دور تلعبھ في ـوم
تنمیة الدیمقراطیات الناشئة، عن طریق المساعدات المختلفة الصور مثل تقویة 
المؤسسات الدستوریة وبصفة خاصة أجھزة الرقابة بما في ذلك القضاء، 

طریق والتدریب على إجراءات التصویت، والحوار السیاسي والمشاركة عن
ردیة ـفیمكن للدول أن تقدم ھذه المساعدات بصفة. تنظیمات المجتمع المدني

ماعیة في إطار المنظمات ـعند الطلب، ویمكن أن یحصل ذلك بطریقة ج
.العالمیة وعلى رأسھا الأمم المتحدةوالإقلیمیة

صبحت وھذا لا یمنع كذلك المنظمات الدولیة بمختلف أنواعھا التي أ
تؤمن بأن الدیمقراطیة ھي السبیل الوحید المقبول لتسییر الشؤون الداخلیة، وأنھ 

إضفاء الشرعیة على الأنظمة غیر إلى رفض بإمكانھا أن تسعى
ا أن ـكم38.الدیمقراطیة، وكذلك حمایة الدیمقراطیة فیھا ضد أي تھدید داخلي

التجاوزات الخطیرة     وخروقات ھناك شبھ إجماع على المساءلة الجنائیة عن 
نظرا لھذا الغموض نجد 39.حقوق الإنسان التي تقع عند التحول الدیمقراطي

فا مبدئیا حذرا من الموضوع، ـم المتحدة قد اتخذت موقـعامة للأمـأن الجمعیة ال
ود التي تبذلھا المجموعة الدولیة لرفع فعالیة مبدأ ـالجھ" رى أنـحیث ت

ختار ـمكن استغلالھ للإنقاص من حق الدول أن تـالعامة والحرة لا یالانتخابات
بكل سیادة ، وتنفذ بكل حریة،  وطبقا لطموحات شعوبھا الأنظمة السیاسیة 

ھا مع خیارات الدول ـوالاجتماعیة والثقافیة، بغض النظر عن مدى انسجام
.40"الأخرى

مة وما دام ھذا التدخل ـائرّما مادامت الدولة قـوعلیھ فإن التدخل یبقى مح
.ان أسسھاـمـة و ضـغیر كفیل بالإبقاء على تلك الھیكل

38 Mikulas Fabry, Ibid. P.721
39 A.P.Boesenecker and L. Vinjamuri, « Negotiating International Norms », International
Journal of Transitional Justice, Vol.5, 2011, P.346
40 RES, A/46/137, Déc. 1991


